
    الوسيط في المذهب

  $ الفصل الثاني في أحكام الرجعية .

 وهي مترددة بين المنكوحة والبائنة لأن الطلاق أوجب خللا في الملك ولم يوجب زواله فلاختلاله

قلنا إنه يحرم وطؤها وقال الشافعي رضي االله عنه يلزما المهر بالوطء راجعها أو لم يراجعها

ونص في المرتدة إذا وطئها ثم عادت إلى الإسلام أنه لا مهر .

 فقيل قولان بالنقل والتخريج والفرق مشكل وغايته أن الرجعة في حكم ابتداء أو استدراك

وعودها إلى الإسلام يعيد الحل السابق وليس في حكم الابتداء .

 والصحيح أنه لا يجب الحد وإن وجب المهر لأن الملك بالكلية لم يزل وشبب بعض الأصحاب بخلاف

في وعلى الجملة يحرم الوطء وقطع الشافعي رضي االله عنه بوجوب المهر يدل على اختلال أصل

الملك إن لم يدل على زواله ويدل على بقاء أصل الملك صحة الطلاق وصحة الخلع والظهار

والإيلاء واللعان وجريان الميراث ولزوم النفقة وفي الخلع قول قديم أنه لا يصح .

   ولو قال زوجاتي طوالق اندرجت الرجعية تحته وطلقت على الأصح لأنها زوجه في خمس آي من

كتاب االله تعالى هذا لفظ الشافعي رضي االله عنه وأراد به آياة الإيلاء والظهار وغيرهما
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